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  تصدير    
الأحكـــام التشـــريعية ) الأونســـيترال(أعـــدت لجـــنة الأمـــم المـــتحدة للقـــانون الـــتجاري الـــدولي  

كاضافة إلى دليل الأونسيترال    ") الأحكـام النموذجـية   "المشـار الـيها فـيما بــ         (النموذجـية التالـية     
ــة مــن القطــاع الخــاص    التشــريعي  ــية الممول ــية التحت ــلي  (بشــأن مشــاريع البن ــيما ي ــيه ف المشــار ال

والقصد من الأحكام النموذجية    . ٢٠٠٠، الذي اعتمدته اللجنة في عام       ")الدليل التشريعي " ب ــ
هـو تقـديم المـزيد مـن العـون للهيـئات التشـريعية الوطنية في وضع اطار تشريعي موات لمشاريع                     

ــية ا  ــية التحت ــن القطــاع الخــاص   البن ــة م ــراءة الأحكــام     . لممول ــن يســتعملونها بق ــلى م ويشــار ع
النموذجـية مقـترنة بالتوصـيات التشـريعية والملاحظـات الـواردة في الدلـيل التشريعي، التي تقدم               
تفسـيرا تحليلـيا للمسـائل المالـية والتنظيمـية والقانونية والسياساتية وغيرها من المسائل المطروحة                

 .في اطار الموضوع
وتـتألف الأحكام النموذجية من مجموعة من الأحكام الأساسية تتناول المسائل التي تستحق أن               

وبينما . تـولى اهـتماما في التشريع المعني خاصة بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص           
شريعي، تـتعلق معظـم الأحكـام النموذجـية بالتوصـيات التشـريعية المحـددة الـواردة في الدلـيل الت                  

فـبوجه خـاص، لم تعد      . فانهـا لا تغطـي كـامل نطـاق المسـائل المتـناولة في التوصـيات التشـريعية                 
ــناولها التوصــيات      أحكــام نموذجــية خاصــة بشــأن المســائل الاداريــة والمؤسســية، كــتلك الــتي تت

 .١٣ إلى ٦ و٥ و١التشريعية 
. مـزيدا من التفاصيل   ذلـك أن الأحكـام النموذجـية تعـد لكـي تطـبق ولتسـتكمل بلوائـح تقـدم                     

وقــد حــددت عــلى أســاس ذلــك المجــالات الأنســب أن تعــالج، بالأحــرى، في اطــار لوائــح لا       
وفضلا عن ذلك، فإن التنفيذ الناجح لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع            . بمقتضـى قـانون   

 بنى  الخـاص يتطلـب عـادة تدابـير مخـتلفة تـتجاوز مجـرد وضـع اطار تشريعي مناسب، مثل توفير                    
وممارسـات اداريـة ملائمـة وقـدرة تنظيمـية وخـبرة تقنية وموارد بشرية ومالية مناسبة واستقرار                

 .اقتصادي
وينـبغي الاشـارة إلى أن الأحكـام النموذجـية لا تتـناول مجـالات القـانون الأخـرى التي لها أيضا                       

ة في الدلــيل تــأثير عــلى مشــاريع البنــية التحتــية ولكــن لم تــرد بشــأنها توصــيات تشــريعية محــدد    
وتشـــمل تلـــك المجـــالات القانونـــية الأخـــرى، عـــلى ســـبيل المـــثال، تعزيـــز وحمايـــة . التشـــريعي

الاسـتثمارات، وقـانون الملكـية، والمصـالح الضـمانية، وقواعـد واجـراءات الاكتساب الاجباري              
ــانون الضــرائب      ــالعقود الحكومــية والقــانون الاداري وق ــتعلقة ب للملكــية الخاصــة، والقواعــد الم

 .وانين حماية البيئة وحماية المستهلكوق
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وللتيسـير عـلى مسـتعمليها، أُوردت الأحكـام النموذجـية مسـبوقة بالعناوين الرئيسية والعناوين                 
الفرعــية بشــكل يحــاكي قــدر الامكــان عــناوين الفصــول المعنــية مــن الدلــيل وعــناوين توصــياته   

الأحكام النموذجية، أُضيفت   بـيد أنـه سـعيا إلى ضـمان وحـدة الأسلوب في مختلف               . التشـريعية 
بعـض رؤوس المواضـيع والعـناوين وعدلت بعض رؤوس المواضيع والعناوين الأصلية لكي تعبّر               

 .عن مضمون الأحكام النموذجية التي تخصها
جمــيع الاشــارات الــواردة في الحواشــي وفي الملاحظــات الــواردة  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[

النموذجـية، تحـيل إلى توصـيات وفصـول الدلـيل التشريعي،           تحـت مشـاريع الأحكـام التشـريعية         
 .]لم يشر إلى خلاف ذلك ما
  

   أحكام عامة -أولا 
   الديباجة -١الحكم النموذجي  

   ]١٤-٢ والفصل الأول، الفقرات  ١انظر التوصية [  
  الخيار ألف 

ويج وتيسير        ترى أن من المستصوب وضع اطار تشريعي لتر                     ] ... برلمان    ] [حكومة   [لما كانت
 الاستثمار الخاص في اعداد البنى التحتية،                      

 :فقد اشترعت الأحكام التالية             
  
  الخيار باء 

ترى أن من المستصوب ايجاد اطار موات لتنفيذ مشاريع                           ] ... برلمان    ] [حكومة   [لما كانت
لة الأمد     البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، بتعزيز الشفافية والعدالة والاستمرارية الطوي                                     

 وازالة جميع القيود غير المرغوبة على مشاركة القطاع الخاص في اقامة البنى التحتية وتشغيلها؛                                                  

ترى أن من المستصوب زيادة تطوير المبادئ العامة                        ] ... برلمان    ] [حكومة   [لما كانتو
للشفافية والاقتصاد والعدالة في منح العقود من جانب السلطات العامة، من خلال وضع                                       

 اءات لاسناد مشاريع البنية التحتية؛                 اجر 

 ].غير ذلك من الأهداف التي قد ترغب الدولة المشترعة ذكرها                            [
 :فقد اشترعت الأحكام التالية             
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   التعاريف -٢الحكم النموذجي  
  ]٢٠-٩انظر المقدمة، الفقرات [  

 :لأغراض هذا القانون         

نظم التي توفر الخدمات             المنشآت المادية وال        "مرفق البنية التحتية        "يعني    )أ( 
 للجمهور عامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛                         

 تصميم وتشييد واعداد مرافق جديدة للبنية                       "مشروع البنية التحتية         "يعني    )ب ( 
 التحتية أو اصلاح أو تحديث أو توسيع أو تشغيل مرافق موجودة للبنية التحتية؛                                     

 صلاحية ابرام اتفاق امتياز لتنفيذ                     الهيئة العامة التي لها        "السلطة المتعاقدة      "تعني    )ج ( 
 )١(؛]بمقتضى أحكام هذا القانون              [مشروع من مشاريع البنية التحتية                   

 الشخص الذي يقوم بتنفيذ مشروع للبنية التحتية                          "صاحب الامتياز       "يعني    )د ( 
 بمقتضى اتفاق امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة؛                    

لملزمة قانونا بين السلطة المتعاقدة                  العقد أو العقود ا    "اتفاق الامتياز      "يعني    )ه( 
 وصاحب الامتياز والتي تحدد أحكام وشروط تنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية؛                                                

 الأشخاص، بمن فيهم المجموعات                  "مقدمو العروض     " و  "مقدم العرض     "يعني    )و( 
ة   المؤلفة منهم، الذين يشتركون في اجراءات الاختيار التي تتخذ لاسناد مشاريع البني                                        

 )٢(التحتية؛   

 أي اقتراح متعلق بتنفيذ مشروع من مشاريع                         "الاقتراح غير الملتمس          "يعني    )ز( 
البنية التحتية لا يقدم استجابة لطلب أو التماس صادر من السلطة المتعاقدة في سياق اجراءات                                                  

 اختيار؛    

ح    هيئة عامة مخولة صلاحية اصدار وانفاذ قواعد ولوائ                        "الوكالة المنظمة     "تعني    )ح ( 
 )٣(.تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة                             

                                                                 
. ينبغي أن يلاحظ أن السلطة المشار اليها في هذا التعريف تتعلق فقط بصلاحية ابرام اتفاقات بمنح امتيازات      (1) 

الوكالة "وتبعا للنظام الرقابي التنظيمي الذي تعتمده الدولة المشترعة، قد تضطلع هيئة مستقلة، يشار اليها بـ 
 . اصدار القواعد واللوائح التي تحكم تقديم الخدمة المعنية، بالمسؤولية عن)ح(في الفقرة الفرعية  " التنظيمية

، بحسب السياق الأشخاص الذين التمسوا دعوة  "مقدمي العروض "أو  " مقدم العرض"يشمل مصطلح  (2) 
للاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي أو الأشخاص الذين قدموا اقتراحا استجابة لطلب من السلطة المتعاقدة  

 .اتبتقديم اقتراح
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   سلطة ابرام اتفاقات الامتيازات-٣الحكم النموذجي  
  ]١٨-١٥ والفصل الأول، الفقرات  ٢انظر التوصية [  

 لتنفيذ مشاريع البنية التحتية              )٤(للهيئات العامة التالية صلاحية ابرام اتفاقات امتيازات                       
تورد الدولة المشترعة سردا للهيئات العامة المعنية في                      : [ق اختصاص كل منها          الداخلة في نطا      

البلد المضيف التي يجوز لها ابرام اتفاقات امتيازات عن طريق قائمة حصرية أو بيانية للهيئات                                                   
 )٥(].العامة أو قائمة بأنماط فئات الهيئات العامة أو قائمة تجمع بينهما                              

  
  البنية التحتية المرشحة   قطاعات-٤الحكم النموذجي  

  ]٢٢-١٩ والفصل الأول، الفقرات  ٤انظر التوصية [  
تبين الهيئة       [يجوز للسلطات المختصة ابرام اتفاقات امتيازات في القطاعات التالية                              

 )٦(].المشترعة القطاعات المعنية عن طريق قائمة حصرية أو دلالية                                

 
                                                                 

انظر التوصيات (قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف وكالة منظمة من هذا القبيل في تشريع خاص     (3) 
 ).٥٣-٣٠، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام" والفصل الأول، ١١-٧

ر الموافقات أو الرخص أو  من المستصوب اقامة آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة الهيئات العامة المسؤولة عن اصدا   (4) 
الأذون أو التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وفقا للأحكام القانونية أو       

، والفصل  ٦انظر التوصية التشريعية (التنظيمية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني 
واضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، ). ٢٩-٢٣، الفقرات "ؤسسي العامالاطار التشريعي والم"الأول، 

بالنسبة للبلدان التي تعتزم تقديم أشكال معينة من الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية وفيما يتعلق بالقانون 
أن تحدد  ذي الصلة، كالتشريع أو التنظيم الذي يحكم أنشطة الكيانات المأذون لها بتقديم دعم حكومي،    

انظر الفصل الثاني، (بوضوح الهيئات التي لها صلاحية تقديم مثل هذا الدعم ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه 
 ").مخاطر المشاريع والدعم الحكومي"

فيمكن أن يتمثل  . يمكن بشكل عام أن يكون لدى الدول المشترعة خياران لاستكمال هذا الحكم النموذجي (5) 
مة بالهيئات المخولة سلطة ابرام اتفاقات الامتيازات إما في الحكم النموذجي أو في قائمة    أحدهما في ايراد قائ 

وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المستويات الحكومية التي لها صلاحية ابرام تلك . تلحق به
لا، قد يشير مثل هذا الحكم التمكيني    ففي دولة اتحادية، مث . الاتفاقات، دون تحديد أسماء الهيئات العامة المعنية

ومن المستصوب على أي حال، بالنسبة للدول المشترعة . والمجالس البلدية] أو الأقاليم[إلى الاتحاد والولايات 
التي ترغب في ايراد قائمة حصرية شاملة للهيئات، أن تنظر في ايجاد آليات تسمح باعادة النظر في هذه القائمة  

وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون . لى ذلكحسبما تنشأ حاجة إ
 .أو في اللوائح التي قد تصدر في اطاره

من المستصوب بالنسبة للدول المشترعة التي ترغب ادراج قائمة حصرية للقطاعات أن تنظر في ايجاد آليات    (6) 
وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق . عو الحاجة إلى ذلكتسمح باعادة النظر في تلك القائمة حسبما تد

 .ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح التي قد تصدر في اطاره
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   اختيار صاحب الامتياز -ثانيا 
  القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار -٥ذجي الحكم النمو 

  ]٣٣-١ والفصل الثالث، الفقرات ١٤انظر التوصية [  
،   ]٢٦ إلى   ٦الأحكام النموذجية          [تدار عملية اسناد مشاريع البنية التحتية وفقا لـ                      

ها   تبين الدولة المشترعة أحكام قوانين             [وفيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها فيها، وفقا لـ                        
 )٧(].التي تنص على اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة لمنح العقود الحكومية                                   

 
   الاختيار الأولي لمقدمي العروض             -١ 

   الغرض من الاختيار الأولي واجراءاته -٦الحكم النموذجي  
  ]٥٠-٣٤ والفصل الثالث، الفقرات ١٥انظر التوصية [  

قدة مباشرة اجراءات للاختيار الأولي بغرض تحديد                          للسلطة المتعا     ] ينبغي  ] [يجوز  [ -١
 .مقدمي العروض المؤهلين تأهيلا مناسبا لتنفيذ مشروع البنية التحتية المعني                                        

                                                                 
يسترعى انتباه المستعملين إلى العلاقة بين اجراءات اختيار صاحب الامتياز والاطار التشريعي العام لمنح العقود    (7) 

ولئن كانت بعض عناصر المنافسة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية   . لمشترعةالحكومية في الدولة ا
يمكن أن تستخدم بشكل مفيد، فإن الأمر قد يتطلب عددا من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات 

جود مرحلة اختيار أولي الخاصة لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ومنها، على سبيل المثال، و 
محددة بوضوح، والمرونة في صوغ طلبات تقديم اقتراحات، والأخذ بمعايير تقييم خاصة ومراعاة وجود حيز  

وتستند اجراءات الاختيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات . للتفاوض مع مقدمي العروض
 الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات الأسلوب الرئيسي لاشتراء الخدمات الوارد في قانون

مايو / أيار٣١والخدمات، الذي اعتمدته الأونسيترال في دورتها السابعة والعشرين، التي عقدت في نيويورك من  
وليس الغرض من    ". القانون النموذجي للاشتراء"، المشار اليه فيما يلي بـ  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٧إلى 

ة بشأن اختيار صاحب الامتياز هو أن تحل محل قواعد الدولة المشترعة الخاصة بالاشتراء  الأحكام النموذجي
الحكومي أو أن تستنسخ منها كل تلك القواعد، وانما هو بالأحرى مساعدة المشرعين الوطنيين في وضع قواعد   

 الدولة المشترعة  وتفترض مشاريع الأحكام النموذجية أنه يوجد في. خاصة ملائمة لاختيار صاحب الامتياز
اطار عام لمنح العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون   

ولذلك لا تتناول الأحكام النموذجية عددا من الخطوات الاجرائية العملية التي توجد . النموذجي للاشتراء
كيفية نشر الاخطارات، واجراءات   : ومن أمثلة ذلك ما يلي   . بشكل نمطي في أي نظام عام ملائم للاشتراء  

اصدار الطلبات لتقديم اقتراحات، وامساك سجلات لعملية الاشتراء، واتاحة المعلومات للجمهور، وضمان   
وحيثما يكون مناسبا، تحيل الملاحظات الملحقة بالأحكام النموذجية القارئ  . العروض واجراءات اعادة النظر

لقانون النموذجي للاشتراء، التي يمكن، بتغيير ما يلزم، أن تكمل العناصر العملية لاجراءات     إلى أحكام ا
 .الاختيار المبينة هنا
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تبين الدولة المشترعة           [تنشر الدعوة إلى المشاركة في اجراءات الاختيار الأولي وفقا                         -٢
 اجراءات الاثبات المسبق لأهلية                  أحكام قوانينها المنظمة للاعلان عن الدعوة إلى المشاركة في                             

 ].الموردين والمقاولين        

تشمل الدعوة إلى الاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي، على الأقل، البيانات التالية،                                            -٣
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة                      [وذلك بقدر ما لا تكون قد اشترطتها من قبل                           

ى الدعوات إلى الاشتراك في اجراءات الاثبات المسبق                      باجراءات الاشتراء التي تحدد محتو              
 )٨(]:لأهلية الموردين والمقاولين            

 وصف لمرفق البنية التحتية المراد تشييده أو تجديده؛                       )أ( 

بيان بالعناصر الأساسية الأخرى للمشروع، مثل الخدمات التي يكون على                                         )ب ( 
وعلى سبيل          (عتزم السلطة المتعاقدة اتخاذها               صاحب الامتياز أن يقدمها، والترتيبات المالية التي ت                        

المثال، ما إذا كان المشروع سيمول بالكامل بالرسوم أو التعريفات المقررة على المستعملين،                                                       
أو ما إذا كان من الممكن تقديم أموال عامة، كمدفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات،                                                  

 ؛ )لصاحب الامتياز         

لاتفاق الالتزام المزمع ابرامه، حيثما تكون                      ملخص للشروط الرئيسية المطلوبة                 )ج ( 
 هذه الشروط معروفة من قبل؛               

كيفية ومكان تقديم الطلبات للاختيار الأولي والمهلة المحددة لتقديمها، معبرا                                   )د ( 
 عنها بتاريخ ووقت معينين، بما يتيح وقتا كافيا لمقدمي العروض لاعداد وتقديم طلباتهم؛                                              

 .الاختيار الأولي      كيفية ومكان طلب وثائق                )ه( 

تشمل وثائق الاختيار الأولي على الأقل المعلومات التالية، وذلك بقدر ما لا تكون                                         -٤
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة باجراءات الاشتراء التي                                      [قد اشترطتها من قبل              

 في اجراءات        تحدد محتوى وثائق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للموردين والمقاولين                                     
 )٩(]:الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                     

 ؛ ]٧الحكم النموذجي       [معايير الاختيار الأولي وفقا لـ                )أ(  
                                                                 

يمكن أن يجد المستعملون قائمة بالعناصر التي تحتويها بشكل نمطي الدعوة إلى المشاركة في اجراءات للتقدير  (8) 
 .القانون النموذجي للاشتراء من ٢، الفقرة ٢٥الأولي للمؤهلات، في المادة 

،  ٧يمكن للقارئ أن يجد قائمة بالعناصر التي ترد بشكل نمطي في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في المادة  (9) 
 . من القانون النموذجي للاشتراء٣ الفقرة
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ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود المفروضة على اشتراك                                        )ب (  
 ؛ ]٨الحكم النموذجي         [والمحدد في      ) الكونسورتيومات      (اتحادات الشركات          

ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تقصر طلب تقديم اقتراحات على                                      )ج (  
 من مقدمي العروض المختارين اختيارا أوليا عقب الانتهاء من اجراءات                                       )١٠(عدد محدود فقط        

وفي حالة انطباقه، كيفية اجراء                   ] ٢، الفقرة     ٩الحكم النموذجي          [الاختيار الأولي وفقا لـ             
 ؛ عملية الاختيار هذه         

ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تشترط على مقدم العرض الفائز أن                                         )د (  
الحكم     [وفقا لـ     ] هذه الدولة   [ينشئ كيانا قانونيا مستقلا ينشأ ويؤسس طبقا لقوانين                             

 ].٢٩النموذجي     
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة                       [تباشر اجراءات الاختيار الأولي وفقا لـ                     -٥
 )١١(].لاشتراء الحكومي التي تحكم تسيير اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                                      با 

 
  معايير الاختيار الأولي-٧الحكم النموذجي  

  ]٤٤-٤٣ و٤٠-٣٤ والفصل الثالث، الفقرات ١٥انظر التوصية [  
 لكــي يكــون مقدمــو العــروض مؤهلــين لاجــراءات الاختــيار الأولي، يجــب أن يكونــوا  

 الـــتي تعتـــبرها الســـلطة المـــتعاقدة ملائمـــة )١٢(مســـتوفين لـــلمعايير الممكـــن تـــبريرها موضـــوعيا،

                                                                 
اقدة على قصر  في بعض البلدان، تشجع الارشادات العملية بشأن اجراءات الاختيار السلطات المحلية المتع   (10) 

وقد نوقشت ). ثلاثة أو أربعة مثلا (الاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة حقيقية 
للوصول إلى مثل هذه ) وخاصة النظم الكمية(الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب التقييمي 

، الفقرتين  "اختيار صاحب الامتياز"ل الثالث، انظر الفص (المجموعة من مقدمي العروض، في الدليل التشريعي 
 .١٣انظر أيضا الحاشية ). ٤٩-٤٨

الخطوات الاجرائية بشأن اجراءات الاثبات المسبق للأهلية، بما في ذلك اجراءات معاملة طلبات الايضاحات  (11) 
 أن يجدها ومقتضيات الافصاح فيما يتعلق بقرار السلطة المتعاقدة بشأن مؤهلات مقدمي العروض، يمكن

 ).٧(-)٢( من القانون النموذجي للاشتراء، الفقرات ٧القارئ في المادة 
تنص قوانين بعض البلدان على نوع ما من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل معاملة خاصة لمقدمي   (12) 

 المختلفة التي يطرحها منح  وترد مناقشة المسائل . العروض الذين يتعهدون باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية  
، الفقرتيــن "اختيار صاحب الامتيــاز"انظر الفصل الثالث، (الأفضلية للمؤسسات المحلية في الدليل التشريعي 

ويشير الدليل التشريعي إلى أن البلدان التي ترغب توفير بعض الحوافز للموردين الوطنيين، قد تود ). ٤٤-٤٣
وينبغي .  شكل معايير تقييم خاصة لا باستبعاد صريح للموردين الأجانبتطبيق هذه التفضيلات بالأحرى في

على أي حال، حيثما يراد منح تفضيلات محلية، أن يعلن عنها مسبقا، ويفضل أن يكون ذلك في الدعوة إلى     
 .اجراءات الاختيار الأولي
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وتشمل هذه المعايير، على    . للاجـراءات الخاصـة، حسب ما هو وارد في وثائق الاختيار الأولي           
 :الأقل، ما يلي

لمادية      المؤهلات المهنية والتقنية والموارد البشرية والمعدات وغيرها من المرافق ا                                )أ( 
الوافية بالغرض، بحسب ما يلزم لتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما في ذلك أعمال التصميم                                              

 والتشييد والتشغيل والصيانة؛               

المقدرة الكافية على ادارة الجوانب المالية من المشروع، والقدرة على تحمل                                     )ب ( 
 متطلبات تمويله؛        

وقية والخبرة، بما في ذلك توفر خبرة                     القدرة الادارية والتنظيمية المناسبة، والموث                )ج ( 
 .سابقة في تشغيل مرافق بنية تحتية مماثلة                       

  
 ) الكونسورتيومات( اشتراك اعادات الشركات -٨الحكم النموذجي  

  ]٤٢-٤١ والفصل الثالث، الفقرتين  ١٦انظر التوصية [  
 اجراءات     ينبغي للسلطة المتعاقدة، عند الدعوة بداية إلى اشتراك مقدمي العروض في                            -١

ويجب أن تكون           . الاختيار الأولي، السماح لهم بتشكيل اتحادات شركات لتقديم عروض                                   
الحكم     [المعلومات التي تطلب من أعضاء اتحادات الشركات المقدمة لعروض طبقا لـ                                    

 .خاصة باتحاد الشركات المعني ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين فيه                                       ] ٧النموذجي     

 من أعضاء اتحاد شركات ما أن يشترك بشكل مباشر أو غير                                    لا يجوز لأي عضو         -٢
تبين الدولة المشترعة السلطة              [يكن مأذونا بذلك من              [مباشر في أكثر من اتحاد واحد، ما لم                        

 ويفضي أي انتهاك لهذه             )١٣(.ينص على خلاف ذلك في وثائق الاختيار الأولي                          ] و ] المختصة   
 . من أعضائه لتقديم الاقتراحات                 القاعدة إلى اسقاط أهلية الاتحاد وأهلية كل                   

عند بحث مؤهلات اتحادات الشركات المقدمة لعروض، تنظر السلطة المتعاقدة في                                             -٣
القدرات الفردية لكل من أعضاء الاتحاد وفيما إذا كانت مؤهلات أعضاء الاتحاد مجتمعة                                         

 .كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع                        
                                                                 

 لتقديم اقتراحات، في العمل على يكمن الأساس المنطقي لحظر اشتراك مقدمي العروض في أكثر من اتحاد واحد (13) 
ومع ذلك فإن الحكم النموذجي يترك . الحد من احتمال تسريب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتنافسة 

مجالا لامكانية اجراءات استثناءات مخصصة من هذه القاعدة، وذلك مثلا عندما لا يكون هناك سوى شركة  
ن أن يتوقع منها تقديم بضاعة أو خدمة معينة تكون ضرورية لتنفيذ     واحدة أو عدد محدود من الشركات يمك

 .المشروع
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 اص بالاختيار الأولي  القرار الخ-٩الحكم النموذجي  
والفصل الثالث،  ) ٣فيما يخص الفقرة    (٢٥و) ٢فيما يخص الفقرة     (١٧انظر التوصيتين  [  

  ]٥٠-٤٧الفقرات 
تتخذ السلطة المتعاقدة قرارا بشأن مؤهلات كل من مقدمي العروض الذين قدموا                                     -١

عاقدة المعايير المحددة في             وفي التوصل إلى ذلك القرار تطبق السلطة المت                      . طلبات للاختيار الأولي             
وتدعو السلطة المتعاقدة بعد ذلك جميع مقدمي العروض الذين                                . وثائق الاختيار الأولي فقط             

 ].١٦ إلى    ١٠الأحكام النموذجية          [وقع عليهم الاختيار الأولي إلى تقديم اقتراحات وفقا لـ                           

 قد ضمنت       ، وشريطة أن تكون          ١يجوز للسلطة المتعاقدة، رغم ما جاء في الفقرة                    -٢
وثائق الاختيار الأولي بيانا مناسبا لهذا الغرض، أن تحتفظ بالحق في قصر طلب تقديم                                                          

 من مقدمي العروض          )١٤(الاقتراحات، عند اتمام اجراءات الاختيار الأولي، على عدد محدود                                        
ولهذا الغرض، يجب على السلطة المتعاقدة اجراء                  . المستوفين على أحسن وجه لمعايير الاختيار                  

يب لمقدمي العروض المستوفين لمعايير الاختيار الأولي على أساس المعايير المطبقة لتقييم                                      ترت 
لمقدمي العروض الذين سيدعون إلى تقديم اقتراحات                            ] نهائية   ] [قصيرة   [مؤهلاتهم واعداد قائمة             

وعلى السلطة المتعاقدة أن تطبق فقط، في اعداد القائمة                          . عند اتمام اجراءات الاختيار الأولي              
 .القصيرة، طريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي                                 

يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطالب أي مقدم لعرض تم اختياره اختيارا أوليا باثبات                                                -٣
وعلى السلطة المتعاقدة أن            . مؤهلاته ثانية وفقا لنفس المعايير المستخدمة للاختيار الأولي                       

 .بات مؤهلاته ثانية في حالة مطالبته بذلك                       تُسقط أهلية أي مقدم لعرض يقصر عن اث                    
  

                                                                 
في بعض البلدان، تشجع الارشادات المستمدة عمليا من اجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة على قصر عدد   (14) 

 مناقشة الكيفية   وترد). مثلا ثلاثة أو أربعة (الاقتراحات المرتقبة على أقل عدد يكفي لضمان التنافس المجدي  
للتوصل إلى هذه المجموعة من مقدمي العروض    ) وخاصة النظم الكمية(التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب  

وينبغي أن يلاحظ أن نظام ). ٤٨، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث، (في الدليل التشريعي 
فترتيب مقدمي العروض الذين وقع عليهم  . مي العروضالترتيب يستخدم فقط بغرض الاختيار الأولي لمقد

، التي  )١٥انظر الحكم النموذجي (الاختيار الأولي لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في مرحلة تقييم الاقتراحات  
 .ينبغي فيها أن يبدأ مقدمو العروض، الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، على قدم المساواة
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   اجراءات طلب الاقتراحات         -٢ 
المرحلتين لطلب تقديم    اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات -١٠الحكم النموذجي  

 الاقتراحات
  ]٥٨-٥١ والفصل الثالث، الفقرات   ١٩ و١٨انظر التوصيتين  [  

والوثائق ذات         ] النهائي  [لاقتراحات       توفر السلطة المتعاقدة مجموعة تشمل طلب ا                   -١
لكل من مقدمي العروض الذين وقع عليهم                      ] ١١الحكم النموذجي         [الصلة المصدرة وفقا لـ            

 .الاختيار الأولي الذين يدفعون الثمن المطلوب لتلك الوثائق، إذا كان ثمة ثمن مطلوب لها                                         

جراءات ذات       على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستخدم ا                          -٢
مرحلتين لطلب الاقتراحات من مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، عندما                                                

بيان     ] ترى السلطة المتعاقدة أنه ليس من الممكن عمليا                    ] [لا يتسنى عمليا للسلطة المتعاقدة              [
خصائص المشروع، مثل مواصفات المشروع أو مؤشرات الأداء أو الترتيبات المالية أو                                        

وط التعاقدية، في طلب الاقتراحات بقدر كاف من التفصيل والدقة يتيح صياغة                                               الشر 
 .اقتراحات نهائية         

 :حيثما تستخدم اجراءات من مرحلتين، تطبق الأحكام التالية                                -٣

يدعـو طلـب الاقـتراحات الأولي مقدمـي العـروض إلى أن يقدمـوا، في المرحلة                 )أ( 
ق بمواصفات المشروع ومؤشرات أدائه وترتيبات      الأولى مـن الإجـراءات، اقـتراحات أولـية تـتعل          

ــتعاقدية الرئيســية المقــترحة مــن       ــه وغيرهــا مــن خصــائص المشــروع وكذلــك بالشــروط ال تمويل
 )١٥(.السلطة المتعاقدة

                                                                 
، وخاصة فيما يتعلق بأنواع جديدة من المشاريع، قد لا تكون السلطة المتعاقدة، في هذه في كثير من الحالات )15( 

كذلك قد تجد . المرحلة، في وضع يمكّنها من أن تعد سلفا مشروعا تفصيليا للشروط التعاقدية التي تتوخاها    
ات مع مقدمي العروض السلطة المتعاقدة أن من الأفضل ألا تعد هذه الشروط إلا بعد جولة أولية من المشاور

الذين يقع عليهم الاختيار الأولي غير أن من المهم للسلطة المتعاقدة في هذه المرحلة، على أي الأحوال، أن تقدم 
بعض الإيضاحات عن الشروط التعاقدية الأساسية لاتفاق الامتياز، وخاصة الطريقة التي ينبغي توزيع المخاطر     

ذلك أنه إذا ترك هذا التوزيع للحقوق والالتزامات التعاقدية مفتوحا   . تيازبها بين الطرفين بمقتضى اتفاق الام
كلية إلى ما بعد إصدار طلب الاقتراحات النهائي، فقد يسعى مقدمو العروض إلى التقليل إلى أدنى حد من  

 الثالث،  انظر الفصل(المخاطر التي يقبلونها، وهو ما قد يحبط هدف التماس الاستثمار الخاص لإعداد المشروع 
مخاطر المشاريع والدعم الحكومي، "؛ انظر أيضا الفصل الثاني، ٧٠-٦٧، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"

 ).٢٩-٨الفقرات 
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يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تدعـو إلى اجـتماعات وأن تعقـد مناقشات مع أي                   )ب( 
احات الأولي أو بالاقتراحات الأولية     مـن مقدمـي العـروض لتوضـيح مسائل تتعلق بطلب الاقتر           

 والوثائق المرافقة المقدمة من مقدمي العروض؛

عقـب تمحـيص الاقتراحات المتلقاة، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعرض طلب        )ج( 
الاقــتراحات الأولي وأن تــنقّحه حســب الاقتضــاء، بحــذف أو تعديــل أي جانــب مــن جوانــب    

تيـــبات الـــتمويل الأولـــية للمشـــروع أو غـــير ذلـــك مـــن  المواصـــفات أو مؤشـــرات الأداء أو تر
خصــائص المشــروع، بمــا في ذلــك الشــروط الــتعاقدية الرئيســية وأي معــيار لتقيــيم الاقــتراحات  
ومقارنـتها ولـتحديد مقـدم العـرض الفائـز، حسـب مـا هـو مـبين في طلب الاقتراحات الأولي،                      

ف أو تعديل أو إضافة من      ويجب الإشعار بأي حذ   . وكذلـك بإضـافة خصـائص أو معـايير إليه         
 هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية؛

في المـرحلة الثانية من الإجراءات، تدعو السلطة المتعاقدة مقدمي العروض إلى             )د( 
تقـديم اقتراحات نهائية فيما يتعلق بمجموعة واحدة من مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه أو              

 .]١٦ إلى ١١الأحكام النموذجية [لـ شروطه التعاقدية وفقا 
  
   مضمون طلب الاقتراحات النهائي-١١الحكم النموذجي  

  ]٧٠-٥٩ والفصل الثالث، الفقرات ٢٠انظر التوصية [  
يتضـمن طلـب الاقتراحات النهائي على الأقل المعلومات التالية، وذلك إذا لم تكن قد                

م قوانينها الخاصة بإجراءات الاشتراء التي تحدد تـبين الدولة المشترعة أحكا   [اشـترطتها مـن قـبل       
 )١٦(]:مضمون طلبات الاقتراحات

ــداد         )أ(  ــن أجــل إع ــروض م ــو الع ــيها مقدم ــد يحــتاج إل ــتي ق ــة ال ــات العام المعلوم
 )١٧(اقتراحاتهم وتقديمها؛

ــك      )ب(  ــا في ذلـ ــاء، بمـ ــب الاقتضـ ــرات الأداء، حسـ ــروع ومؤشـ ــفات المشـ مواصـ
 )١٨(ن معايير السلامة والأمن وحماية البيئة؛متطلبات السلطة المتعاقدة بشأ

                                                                 
 من  ٣٨يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي يحتويها بشكل نمطي طلب اقتراحات لتقديم خدمات في المادة   )16( 

 .القانون النموذجي للاشتراء
، الفقرتين "اختيار صاحب الامتياز"ن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ينبغي تقدميها، في الفصل الثالث، يمك )17( 

 .، من الدليل التشريعي٦٢-٦١
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 الشروط التعاقدية التي تقترحها السلطة المتعاقدة؛ )ج( 

معـايير تقيـيم الاقـتراحات ومـا قـد يكـون هـناك مـن عتبات محددة من جانب                     )د( 
السـلطة المـتعاقدة لـتحديد الاقـتراحات غـير المسـتجيبة، والـوزن النسـبي الـذي يمـنح لكل معيار                      

 .لطريقة التي تطبق بها المعايير والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادهامنها، وا
  
   ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي  

  ]٦٢انظر الفصل الثالث، الفقرة [  
ــتعلق بالجهــة المصــدرة لضــمان      [ -١ ــيما ي ــتراحات الاشــتراطات ف يحــدد طلــب تقــديم الاق

 .]مان وسائر شروطه وأحكامه الرئيسيةالعرض المطلوب وبطبيعة وشكل ومقدار ذلك الض

لا يخســر مقــدم العــرض أي ضــمان للعــرض يكــون قــد طلــب مــنه تقديمــه، في غــير      [ -٢
 )١٩(:الحالات التالية

سـحب الاقـتراح أو تعديلـه بعـد الأجـل المحـدد لتقديم الاقتراحات، وكذلك،                 )أ( 
 إذا نص على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات، قبل ذلك الأجل؛

قصـــور عـــن الدخـــول في مفاوضـــات نهائـــية مـــع الســـلطة المـــتعاقدة عمـــلا   ال )ب( 
 ؛]١٦الحكم النموذجي [ بـ

ــية الــتي تحددهــا       )ج(  ــة الزمن القصــور عــن تقــديم عــرض نهــائي أفضــل خــلال المهل
 ؛]٢، الفقرة ١٦الحكم النموذجي [السلطة المتعاقدة عملا بـ 

السلطة المتعاقدة ذلك، بعد    القصـور عـن توقـيع اتفاق الامتياز، إذا طلبت منه             )د( 
 قبول الاقتراح؛

القصـور عن تقديم الضمان المطلوب للوفاء باتفاق الامتياز بعد قبول الاقتراح             )ه( 
ــيع اتفــاق        ــبل توق ــتراحات، ق ــيه في طلــب الاق ــثال لأي شــرط آخــر منصــوص عل أو عــن الامت

 .]المشروع
  

                                                                 
 .٦٦-٦٤، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  )18( 
 . من القانون النموذجي للاشتراء٣٢يمكن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة  )19( 
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   الإيضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي  
  ]٧٢ و ٧١ والفصل الثالث، الفقرتين  ٢١وصية انظر الت[  

يجـوز للســلطة المــتعاقدة، بمـبادرة مــنها أو بــناء عـلى طلــب مــن أحـد مقدمــي العــروض      
بشــأن تقــديم إيضــاحات، أن تعــيد الــنظر في طلــب الاقــتراحات الــنهائي، وأن تعدّــله، حســب   

ــرات الأ     ــروع أو مؤشـ ــفات المشـ ــن مواصـ ــل أي جانـــب مـ ــذف أو تعديـ ــاء، بحـ داء أو الاقتضـ
متطلـبات الـتمويل أو خصـائص المشـروع الأخــرى، بمـا في ذلـك الأحكـام الـتعاقدية الرئيســية،         
وأي معـيار لتقيـيم الاقـتراحات والمقارنـة بيـنها ولـتحديد مقـدم العـرض الفائـز، حسـب ما هو                       

ويبلّغ مقدمو  . موضّـح في طلـب الاقـتراحات النهائي، وكذلك بإضافة خصائص أو معايير إليه             
بـأي حـذف أو تعديـل أو إضـافة مـن هـذا القبـيل بـنفس الطـريقة الـتي تم بها إبلاغهم                   العـروض   

 .بطلب الاقتراحات النهائي قبل الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات بوقت معقول
  
   معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي  

  ]٧٧-٧٣ والفصل الثالث، الفقرات   ٢٣-٢٢انظر التوصيتين  [  
 : والمقارنة بينها على الأقل ما يلي)٢٠(م الاقتراحات التقنيةتشمل معايير تقيي -١

 السلامة التقنية والبيئية؛ )أ( 

 إمكانية التشغيل العملي؛ )ب( 

 .نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها )ج( 

 : حسب الاقتضاء)٢١(تشمل معايير تقييم الاقتراحات المالية والتجارية والمقارنة بينها، -٢

يمة الحالـية لمـا هـو مقـترح مـن المكوس والرسوم وأسعار الوحدات وسائر                الق ـ )أ( 
 الجعول طوال فترة الامتياز؛

ــترح مــن مدفوعــات مباشــرة مــن جانــب الســلطة        )ب(  ــا هــو مق ــية لم ــيمة الحال الق
 المتعاقدة إن وجدت؛

تكالـيف أنشـطة التصـميم والتشـييد، والتكالـيف السـنوية للتشـغيل والصيانة،                )ج( 
 الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛والقيمة 

                                                                 
 .٧٤، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  )20( 
 .٧٧-٧٥، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  )21( 
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 ؛]لهذه الدولة[مقدار الدعم المالي، إن وجد، المتوقع من سلطة عامة  )د( 

 سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛ )ه( 

مــدى القــبول بالشــروط الــتعاقدية القابلــة للــتفاوض المقــترحة مــن الســلطة          )و( 
 ات؛المتعاقدة في طلب الاقتراح

 .إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات )ز( 
  
   تقييم الاقتراحات والمقارنة بينها-١٥الحكم النموذجي  

  ]٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٤انظر التوصية [  
 لكل  تقـيّم السـلطة المـتعاقدة كـل اقـتراح وفقـا لمعـايير التقيـيم والـوزن النسـبي الممـنوح                      -١

 .معيار ولعملية التقييم حسب ما هو مبين في طلب الاقتراحات، وتقارن بين الاقتراحات

ــرة   -٢ ــية      ١لأغــراض الفق ــتعلق بالنوع ــيما ي ــبات ف ــتعاقدة أن تحــدد عت ، يجــوز للســلطة الم
وتعتـبر الاقـتراحات الـتي تقصـر عـن بلوغ تلك العتبات             . وبالجوانـب التقنـية والمالـية والـتجارية       

 )٢٢(.ة للمتطلبات وتستبعد من إجراءات الاختيارغير مستجيب
  
   المفاوضات النهائية-١٦الحكم النموذجي  

  ]٨٤-٨٣ والفصل الثالث، الفقرتان  ٢٧-٢٦انظر التوصيتين  [  
تحـدد السـلطة المـتعاقدة ترتيـب جمـيع الاقـتراحات المستجيبة للمتطلبات، وتدعو مقدم                 -١

ــياز  الاقــتراح الــذي حــاز أفضــل درجــة في التر   ــية بشــأن اتفــاق الامت . تيــب إلى مفاوضــات نهائ
يجـوز أن تتـناول المفاوضـات النهائـية الشـروط الـتعاقدية الـتي ذكرت في طلب الاقتراحات                    ولا

 .النهائية على أنها شروط غير قابلة للتفاوض بشأنها

                                                                 
حات يقدم هذا الحكم النموذجي مثالا لعملية تقييم قد ترغب سلطة متعاقدة في تطبيقها لتقييم ومقارنة الاقترا   )22( 

وثمة عمليات تقييم بديلة يرد وصفها في الفصل الثالث، . لمشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص
، من الدليل التشريعي، مثل عملية التقييم ذات الخطوتين أو نظام ٨٢-٧٩، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"

ي، يراد بالعمليات الوارد بيانها في الدليل التشريعي فخلافا للعملية المبينة في هذا الحكم النموذج. المظروفين
تمكين السلطة المتعاقدة من تقييم ومقارنة الجوانب التقنية بمعزل عن الجوانب المالية لتجنب أوضاع يمكن أن        

  .على حساب المعايير غير المالية ) مثل سعر الوحدة(يعطي فيها وزن أكبر مما ينبغي لبعض عناصر المعايير المالية 
ولضمان نزاهة عملية التقييم وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها، يوصى بأن تحدد الدولة المشترعة في قانونها عمليات 

 .التقييم التي قد تستخدمها السلطات المتعاقدة لمقارنة وتقييم الاقتراحات مع بيان تفاصيل تطبيق هذه العملية
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ــو         -٢ ــتراح المدع ــدم الاق ــع مق ــتعاقدة أن المفاوضــات م ــر بوضــوح للســلطة الم ــا ظه إذا م
ض لـن تـؤدي إلى إبـرام اتفـاق الامتـياز، فعلـيها أن تعـلم مقـدم الاقـتراح باعـتزامها إنهاء                        للـتفاو 

فإذا قصّر مقدم الاقتراح عن . المفاوضـات وأن تعطـيه وقـتا معقـولا لصـوغ عـرض نهائي أفضل            
صـوغ عـرض مقـبول للسـلطة المـتعاقدة خـلال المهلـة المحـددة، فعـلى السـلطة المتعاقدة أن تنهي                       

مقـدم الاقـتراح المعني، ثم تدعو للتفاوض مقدم الاقتراح الذي حاز ثاني أفضل              المفاوضـات مـع     
درجــة في الترتيــب؛ وإذا لم تســفر المفاوضــات معــه عــن إبــرام اتفــاق الامتــياز، فعــلى الســلطة     
المـتعاقدة بعدئـذ أن تدعـو للـتفاوض مقدمي الاقتراحات الآخرين وفقا لترتيب درجاتهم إلى أن                 

ولا يجوز للسلطة المتعاقدة أن تعاود     . از أو ترفض بقية الاقتراحات كلها     تصـل إلى اتفـاق الامتي     
 .التفاوض مع مقدم عرض أنهيت المفاوضات معه عملا بهذه الفقرة

  
   التفاوض على اتفاقات امتيازات دون إجراءات تنافسية                    -٣ 

   الظروف التي تجيز منح امتياز بدون إجراءات تنافسية-١٧الحكم النموذجي  
  ]٨٩ والفصل الثالث، الفقرة  ٢٨انظر التوصية  [  

 يجـــوز للســـلطة )٢٣(]]تـــبين الدولـــة المشـــترعة الســـلطة المختصـــة[__ رهـــنا بموافقـــة [ 
الأحكـــــام [المــتعاقدة الــتفاوض بشــأن اتفــاق امتــياز بــدون اســتخدام الإجــراءات المحــــددة فـــي  

 :في الحالات التالية] ١٦- ٦النموذجيــة 

ناك حاجـة عاجلـة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة المعنية،       عـندما تكـون ه ـ     )أ( 
 غير ممكن   ]١٦ - ٦الأحكـام النموذجـية     [ومـن ثم يكـون الدخـول في الإجـراءات المحـددة في              

                                                                 
دون استخدام إجراءات تنافسية لموافقة سلطة أعلى في توخي   يكمن الأساس المنطقي لإخضاع منح الامتياز ب )23( 

انظر (ضمان ألا تدخل السلطة المتعاقدة في مفاوضات مباشرة مع مقدمي العروض إلا في الظروف المناسبة    
لذلك يقترح الحكم النموذجي أن تحدد سلطة مختصة      )  من الدليل التشريعي ٩٦-٨٥الفصل الثالث، الفقرات  

ومع ذلك يجوز للدول المشترعة . ن بالمفاوضات في جميع الحالات المبينة في الحكم النموذجيلها صلاحية الإذ
ففي بعض الحالات،  . أن تنص على شروط مختلفة للموافقة بالنسبة لكل فقرة فرعية من الحكم النموذجي

ويجوز . قانونمثلا، يجوز لها أن تنص على أن سلطة الدخول في مثل هذه المفاوضات مستمدة مباشرة من ال
لها، في حالات أخرى، أن تخضع المفاوضات لموافقة سلطات أعلى مختلفة، تبعا لطبيعة الخدمات المطلوب   

وفي تلك الحالات، قد تحتاج الدولة المشترعة إلى مواءمة الحكم  . تقديمها أو لقطاع البنية التحتية المعني 
موافقة إلى الفقرة الفرعية المعنية، أو بإضافة إشارة النموذجي لشروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة لل

 .إلى أحكام قانونها التي حددت فيها شروط الموافقة هذه
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عملـيا، شـريطة ألا تكـون الظـروف الـتي اقتضـت هـذه العجلـة ظـروفا كـان يمكـن توقّعهـا من                          
 مل من جانبها؛جانب السلطة المتعاقدة ولا نتيجة تأخير في الع

حيـث يكـون المشـروع قصـير المدة ولا تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي المتوقعة             )ب( 
تبين الدولة  ___ المحدد في   ] [تحـدد الدولـة المشـترعة حـدا أقصـى للمبلغ النقدي           ___ [مـبلغ   

نية المشـترعة أحكـام قوانيـنها الـتي تحـدد العتـبة الـنقدية الـتي يجـوز فـيما دونهـا إسناد مشروع الب                        
 )٢٤(؛]التحتية المموّل من القطاع الخاص بدون إجراءات تنافسية

 حيث يكون المشروع متصلا بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني؛ )ج( 

حيـث لا يوجـد سـوى مصـدر واحـد قـادر عـلى تقـديم الخدمة اللازمة، كأن             )د( 
لكه أو يكـون مـن الـلازم لـتقديم الخدمـة اسـتخدام حـق ملكـية فكـرية أو حـق حصـري آخر يم             

 يحوزه شخص أو أشخاص معينون؛

 ؛]٢٢الحكم النموذجي [في حالة الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج تحت  )ه( 

ــديم      )و(  ــب تقــ ــيار الأولي أو طلــ ــراءات الاختــ ــوة إلى إجــ ــون الدعــ ــندما تكــ عــ
الاقـتراحات قـد صـدرا ولكـن لم تقدم أي طلبات أو اقتراحات أو تكون جميع الاقتراحات قد      

وكــان مــن رأي الهيــئة ] المبيــنة في طلــب تقــديم الاقــتراحات[ت في الوفــاء بمعــايير التقيــيم أخفقــ
المـتعاقدة أن مـن غـير المـرجح أن يسـفر إصـدار دعـوة جديـدة إلى إجراءات الاختيار الأولي أو                       
طلــب جديــر لــتقديم اقــتراحات عــن إرســاء المشــروع خــلال إطــار زمــني مطلــوب، شــريطة أن  

مواصفات ] لا تحـيد عن   ] [متسـقة مـع   [امتـياز يـتم عـلى هـذا الـنحو           تكـون شـروط أي اتفـاق        
 المشروع والشروط التعاقدية المبينة أصلا في طلب الاقتراحات؛

] تحــدد الدولـة المشــترعة الســلطة المختصــة [الحـالات الأخــرى الــتي تـأذن فــيها    )ز( 
لحالات الأخرى التي أو ا[تتعلق بالمصلحة العامة    ] اضطرارية[باسـتثناء مـن هذا القبيل لأسباب        

 )٢٥(].لها نفس الطابع الاستثنائي، حسب ما يحدده القانون
  

                                                                 
، يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في وضع إجراء مبسّط )ب(كبديل للاستبعاد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية  )24( 

 من  ٤٨ لك مثلا بتطبيق الإجراءات المبينة في المادة لطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إطارها وذ 
 .القانون النموذجي للاشتراء

الدول المشترعة، التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام الإجراءات التفاوضية في حالات مخصصة، قد        )25( 
لتي ترغب في تقييد  أما الدول المشترعة ا. عند تطبيق الحكم النموذجي) ز(ترغب في استبقاء الفقرة الفرعية 

 .الاستثناءات من استخدام إجراءات الاختيار التنافسية، فقد تفضل عدم إدراج هذه الفقرة الفرعية
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   إجراءات التفاوض بشأن اتفاق امتياز-١٨الحكم النموذجي  
  ]٩٠ والفصل الثالث، الفقرة ٢٩انظر التوصية [  

حيـــثما يجـــري الـــتفاوض بشـــأن اتفـــاق امتـــياز دون اســـتخدام الإجـــراءات المبيـــنة في    
 )٢٦(: يكون على السلطة المتعاقدة]١٦ إلى ٦لنموذجية من الأحكام ا[

ـــ        )أ(  ــلا بـ ــتفاوض عمـ ــتم بالـ ــتي تـ ــيازات الـ ــات الامتـ ــدا اتفاقـ ــيما عـ ــم [فـ الحكـ
، نشـر إشـعار عـن اعـتزامها بـدء مفاوضات بشأن اتفاق امتياز،               )]ج(، الفقـرة    ١٧ الـنموذجي 

ءات الاشــتراء تــنظم نشــر تــبين الدولــة المشــترعة أحكــام أي قوانــين ذات صــلة بإجــرا[وفقــا لـــ 
 ؛]الإشعارات

مباشـرة مفاوضـات مـع أكـبر عـدد ممكـن تسـمح بـه الظروف من الأشخاص                    )ب( 
 الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين على تنفيذ المشروع؛

 .وضع معايير تقييم يجرى على أساسها تقييم الاقتراحات وترتيبها )ج( 
  

   )٢٧(الاقتراحات غير الملتمسة         -٤ 
   مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-١٩لحكم النموذجي ا 

  ]١٠٩-٩٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٠انظر التوصية [  
 يجـــــوز للســـــلطة ]١٦ - ٦الأحكـــــام النموذجـــــية [عــــلى ســـــبيل الاســـــتثناء مـــــن   
كام الأح[أن تـنظــــر في اقـتراحــــات غيـــــر ملتمسة عمـــلا بالإجراءات المبينة في              )٢٨(المـتعاقدة 

                                                                 
اختيار "ترد مناقشة عدد من عناصر تعزيز الشفافية في المفاوضات بمقتضى الحكم النموذجي في الفصل الثالث،  )26( 

 .شريعي، من الدليل الت٩٦-٩٠، الفقرات "صاحب الامتياز
نوقشت اعتبارات السياسة العامة فيما يتعلق بمزايا ومساوئ الاقتراحات غير الملتمسة، في الفصل الثالث،   )27( 

وقد ترغــب الــدول الراغبـــة فــي . ، من الدليل التشريعي ١٠٠-٩٨، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"
استخـــدام الإجـــراءات المبينــة فــي الأحكـــام ـذه الاقتراحــات هالسماح للسلطات المتعاقدة بتنــاول 

 .٢٤ - ٢٢النموذجيـة 
بيد أنه يجوز،  . يفترض الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلطة المتعاقدة     )28( 

ؤولية العناية بالاقتراحات تبعا لنظام الدولة المشترعة التنظيمي أن تتولى هيئة مستقلة عن السلطة المتعاقدة مس
وفي هذه الحالة ينبغي  . غير الملتمسة أو النظر، مثلا، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة

للدولة المشترعة أن تنظر بعناية في طريقة إجراء ما قد يلزم من تنسيق لوظائف تلك الهيئة مع وظائف السلطة 
 ). والإحالات المذكورة فيها٢٢ و ٣ و ١انظر الحواشي (المتعاقدة 



 

 20 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.29/Add.1 

ــية ــت      ]٢٢ - ٢٠ النموذج ــتراحات بمشــروع بوشــرت أو أُعلن ــذه الاق ــتعلق ه ــريطة ألا ت ، ش
 .إجراءات اختيار بشأنه

  
   إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي  

  ]١١٢-١١٠ والفصل الثالث، الفقرات   ٣٢ و٣١انظر التوصيتين  [  
مس وفحصـه فحصـا أولـيا، تُعلم السلطة المتعاقدة مقدمه           عقـب تلقـي اقـتراح غـير ملـت          -١

 )٢٩(.على الفور بما إذا كانت تعتبر المشروع أم لا تعتبره مندرجا في إطار المصلحة العامة

، فعلى  ١إذا اعتـبر أن المشـروع يندرج في إطار المصلحة العامة حسبما جاء في الفقرة                 -٢
 تقديم كل ما يمكن عمليا تقديمه في هذه المرحلة          السـلطة المـتعاقدة أن تدعـو مقـدم الاقتراح إلى          

مـن معلومـات بشـأن المشـروع المقـترح كـي يتيح للسلطة المتعاقدة إجراء تقييم سليم لمؤهلات                   
مقـدم الاقـتراح ولـلجدوى التقنـية والاقتصادية للمشروع والبت فيما إذا كان المشروع يرجّح                

وعلى مقدم الاقتراح،   . قبولة للسلطة المتعاقدة  لــه أن يُـنفذ بـنجاح بالطريقة المقترحة بشروط م          
ــئي         ــتأثيره البي ــية واقتصــادية للمشــروع ودراســة ل ــدم دراســة جــدوى تقن ــرض، أن يق ــذا الغ له

 .ومعلومات وافية عن المفهوم أو التكنولوجيا المتوخاة في الاقتراح

رية أو عـلى السـلطة المـتعاقدة، لـدى بحـث اقـتراح غـير ملـتمس، أن تحـترم الملكية الفك                     -٣
الأسـرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية التي يحتوي عليها الاقتراح أو المستمدة منه                

وعـلى السـلطة المتعاقدة، بوجه خاص، ألا تستخدم أي معلومات صادرة            . أو المشـار إلـيها فـيه      
أخرى أو مقدمـة مـن مقـدم الاقـتراح، أو نيابة عنه فيما يتصل باقتراحه غير الملتمس، لأغراض                   

، ]مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك. [غــير تقيــيم الاقــتراح، إلا بموافقــة مقــدم الاقــتراح
يـتعين عـلى السـلطة المـتعاقدة، في حالـة رفض الاقتراح، أن ترد إلى مقدمه أصل ونسخ الوثائق                 

 .طوال الإجراءات] ، سواء في شكل كتابي ورقي أو في شكل الكتروني[التي قدمها وأعدها 
  

                                                                 
يتطلب تقرير ما إذا كان المشروع المقترح يندرج في إطار المصلحة العامة حكما مترويا بشأن المنافع المحتملة  )29( 

ولضمان . للجمهور التي يتيحها المشروع وبشأن علاقته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية المعني
ءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة، قد يكون من المستصوب للدولة المشترعة أن تقدم  سلامة إجرا

إرشادات، في اللوائح والوثائق الأخرى، بشأن المعايير التي ستستخدم للبت فيما إذا كان المشروع المقترح   
لاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية    يندرج في إطار المصلحة العامة، والتي يمكن أن تتضمن معايير لتقدير مدى م     

 .التوزيع المقترح لمخاطر المشروع
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  الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على مفاهيم أو -٢١كم النموذجي الح 
 تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية

  ]١١٤-١١٣ والفصل الثالث، الفقرتين  ٣٣انظر التوصية [  
، يــــتعين عــــلى الســــلطة ]١٧الحكــــم الــــنموذجي [فــــيما عــــدا الظــــروف المبيــــنة في  -١

الأحكـــام [ أن تباشــر إجــراءات اختــيار طــبقا لـــ     إذا مــا قـــررت تنفــيذ المشــروع،    المــتعاقدة،
 :، إذا رأت السلطة المتعاقدة]١٦ - ٦النموذجيـة 

أنـه يمكـن تحقـيق الـناتج المـتوخى مـن المشروع دون استخدام حق من حقوق                   )أ( 
 الملكية الفكرية أو حق حصري آخر يملكه أو يحوزه مقدم الاقتراح؛ أو

ــترح أو التكنول  )ب(  ــوم المق ــا أو     أن المفه ــن نوعهم ــريدين م ــترحة ليســا ف وجــيا المق
 .جديدين حقا

يدعـــى مقـــدم الاقـــتراح إلى المشـــاركة في إجـــراءات الاختـــيار الـــتي تباشـــرها الســـلطة  -٢
بطريقة تبينها السلطة المتعاقدة في     [ ويجوز منحه حافزا أو ميزة مماثلة        ١المـتعاقدة عمـلا بالفقـرة       

 .هلإعداده الاقتراح وتقديم] طلب الاقتراحات
  
  الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على مفاهيم أو -٢٢الحكم النموذجي  

 تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية
  ]١١٧-١١٥ والفصل الثالث، الفقرات   ٣٥ و ٣٤انظر التوصيتين  [  

ــتعاقدة أن شــروط    -١ ــنموذجي  [إذا قــررت الســلطة الم ، الفقــرة ١، الفقــرة ٢١الحكــم ال
غـــير مســـتوفاة، فلـــن يكـــون علـــيها مباشـــرة إجـــراءات اختـــيار عمـــلا    )]ب(أو ) أ(الفرعـــية 

ومـع ذلـك، يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تمضي في السعي         . ]١٦ إلى   ٦الأحكـام النموذجـية     [ ب ــ
 ٢إلى الحصـول عـلى عناصـر مقارنـة للاقـتراح غـير الملـتمس وفقـا للأحكـام المبيـنة في الفقرات                

 )٣٠(.٤إلـى 

عاقدة الحصـول عـلى عناصـر مقارنـة للاقـتراح غـير الملتمس،              حيـثما تعـتزم السـلطة المـت        -٢
يــتعين علــيها أن تنشــر وصــفا للعناصــر الأساســية للــناتج المــتوخى مــن الاقــتراح، مــع دعــوة إلى  

                                                                 
قد ترغب الدولة المشترعة النظر في اعتماد إجراءات خاصة لتناول الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج في     )30( 

 من القانون ٤٨إطار الحكم النموذجي، يمكن أن تصاغ على غرار إجراءات طلب الاقتراحات المبينة في المادة 
 .النموذجي للاشتراء، مع إجراء ما يلزم من تغييرات
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تحدد ] [فترة معقولة [سـائر الأطـراف الأخـرى المهـتمة بالموضـوع لـتقديم اقتراحات في غضون                
 ].الدولة المشترعة مدة معينة

، ٢ق السـلطة المـتعاقدة أي اقـتراحات استجابة لدعوة صدرت عملا بالفقرة              إذا لم تـتل    -٣
، جاز لها أن تدخل في مفاوضات       ] أعلاه ٢المدة المحددة في الفقرة     ] [فـترة معقولـة   [في غضـون    

 .مع مقدم الاقتراح الأصلي

 ، تعيّن ٢إذا تلقـت السـلطة المـتعاقدة اقتراحات استجابة لدعوة أصدرتها عملا بالفقرة               -٤
ــنة في        ــام المبيـ ــبقا للأحكـ ــات طـ ــتراحات إلى مفاوضـ ــي الاقـ ــو مقدمـ ــيها أن تدعـ ــم [علـ الحكـ

وفي حالـة تلقـي السـلطة المـتعاقدة عـددا كبيرا بدرجة كافية من الاقتراحات                . ]١٨ الـنموذجي 
الــتي يــبدو للوهلــة الأولى أنهــا تفــي باحتــياجات بنيــتها التحتــية، يــتعين علــيها أن تطلــب تقــديم   

، بمـراعاة أي حافز أو ميزة أخرى        ]١٦ إلى   ١٠الأحكـام النموذجـية مـن       [ ب ــاقـتراحات عمـلا     
 .]٢، الفقرة ٢١الحكم النموذجي [ قد تمنح للشخص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس وفقا لـ

  
   أحكام متنوعة       -٥ 

   سرية المفاوضات-٢٣الحكم النموذجي  
  ]١١٨ والفصل الثالث، الفقرة ٣٦انظر التوصية [  

امل السـلطة المـتعاقدة الاقـتراحات بطـريقة تـراعي تجنب إفشاء أي معلومات واردة                تع ـ 
وتكـون أي مناقشات أو بلاغات أو مفاوضات بين السلطة          . فـيها لمقدمـي العـروض المنافسـين       

 أو الأحكــام ٣، الفقــرة ١٠الحكــم الــنموذجي [ المــتعاقدة وأي مــن مقدمــي العــروض عمــلا بـــ
وعــلى كــل طــرف في المفاوضــات   .  ســرية]٣، الفقــرة ٢٢و  أ١٨ أو ١٧ أو ١٦النموذجــية 

ــباطن ومقرضــيه           ألا ــن ال ــه م ــتعاقدين مع ــه و الم ــدا وكلائ ــيما ع ــر، ف يفشــي لأي شــخص آخ
ومستشـاريه أو خـبرائه الاستشـاريين، أي معلومـات تقنية أو تتعلق بالأسعار أو غيرها مما تلقاه         

مـلا بالأحكـام سـالفة الذكر، دون        في إطـار المناقشـات والـبلاغات والمفاوضـات الـتي جـرت ع             
 ].ما لم يكن مطالبا بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة[موافقة الطرف الآخر 

  
   الإشعار بإرساء المشروع-٢٤الحكم النموذجي  

  ]١١٩ والفصل الثالث، الفقرة ٣٧انظر التوصية [  
ــتي يجــرى إر       ــية ال ــية التحت ــا يخــص مشــاريع البن ــيما عــدا م  ـــف الحكــم [ ســاؤها عمــلا ب

 تنشــر الســلطة المــتعاقدة إشــعارا بإرســاء المشــروع طــبقا )]ج(، الفقــرة الفرعــية ١٧الــنموذجي 
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تـبين الدولـة المشـترعة أحكـام قوانيـنها بشـأن إجـراءات الاشتراء، التي تنظم نشر إشعارات                   [ ل ــ
ة لاتفاق  ويحـدد الإشـعار صـاحب الامتـياز ويتضـمن ملخصـا للشروط الأساسي             ]. مـنح العقـود   

 .الامتياز
  
   سجل إجراءات الاختيار والإرساء-٢٥الحكم النموذجي  

  ]١٢٦-١٢٠ والفصل الثالث، الفقرات ٣٨انظر التوصية [  
ــيار          ــراءات الاخت ــتعلقة بإج ــلمعلومات الم ــتعاقدة بســجل مناســب ل تحــتفظ الســلطة الم

لاشتراء العام التي تنظم سجل     الدولـة المشترعة أحكام قوانينها بشأن ا      تـبين   [ والإرسـاء طـبقا ل ــ    
 )٣١(].إجراءات الاشتراء

  
   إجراءات إعادة النظر-٢٦الحكم النموذجي  

  ]١٣١-١٢٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٩انظر التوصية [  
يجـوز لمقدمـي العروض، الذين يدّعون بأنهم تكبدوا، أو قد يتكبدون، خسارة أو أذى                

ة المتعاقدة بمقتضى القانون، أن يلتمسوا إعادة       مـن جـراء إخـلال بواجـب مفـروض عـلى السلط            
تــبين الدولــة المشــترعة [ الــنظر في أفعــال الســلطة المــتعاقدة أو في قصــورها عــن العمــل طــبقا ل ـــ 

 )٣٢(].أحكام قوانينها التي تنظم إعادة النظر في القرارات المتخذة في إجراءات الاشتراء
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
قد يحتاج الأمر إلى أن تحدد محتويات سجل للأنواع المختلفة من إجراءات إرساء المشاريع المتوخاة في الأحكام   )31( 

ولة النموذجية وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي يحتويها للجمهور، في اللوائح التي تصدرها الد
المشترعة لتنفيذ الحكم النموذجي في حالة عدم وجود قواعد من هذا القبيل في قوانين الدولة المشترعة الخاصة   

، من ١٢٦-١٢٠، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"وترد مناقشة هذه المسائل في الفصل الثالث . بالاشتراء
المختلفة من إجراءات إرساء المشاريع في وقد حددت محتويات مثل هذا السجل للأنواع . الدليل التشريعي

 . من القانون النموذجي للاشتراء١١المادة 
،  "اختيار صاحب الامتياز"ترد مناقشة للعناصر اللازمة لوضع نظام مناسب لإعادة النظر، في الفصل الثالث،  )32( 

نون النموذجي وهي واردة أيضا في الفصل السادس من القا . ، من الدليل التشريعي ١٣١-١٢٧الفقرات 
 .للاشتراء


